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 �   � و���

أثني على االله عز وجل الخیر كله، وأحمده على نعمائه، وأصلي على نبیه      

  " ة أحلامـــــــبوكربوع"الكریم، ثم أتقدم بأخلص العرفان والتقدیر لأستاذتي الفاضلة 

  .لتكرمها بالإشراف على هذه العمل، وتشجیعي على إتمامه

: كما أتوجه بالشكر المسبق لباقي أعضاء اللجنة الأستاذتان الفاضلتــــــــــــــــــــان     

ثابت دینا زاد، وشعبان لامیة، أن منحاني من وقتهما الثمین لمناقشة هذا العمل 

  .المتواضع

  . لى كل من شجعني وساندني في سبیل إنجاز هذا العملإ     
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إن تطور أنظمة الاتصال والتكنولوجیا الرقمیة أدى بمختلف الأجهزة الحكومیة والإدارات 

العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة العامة والخاصة إلى استخدام هذه الأنظمة، والتحول 

والإلكتروني وذلك لتوفیر الوقت الجهد وتحسین  عن التعامل التقلیدي إلى التعامل الرقمي

الخدمات وتقلیص التكالیف المترتبة على اقتناء الوسائل المستخدمة في المعاملات 

التقلیدیة وكذا المعدات المستعملة في حفظ الأرشیف الورقي وتنظیمه وتأمینه من 

تطلبه الأرشیف من المخاطر، الآمر الذي أرق جل الأجهزة الإداریة في العالم ذلك لما ی

  .مساحات كبیرة ضمن هیاكلها

وفي ظل هذا التطور الذي كان له انعكاس إیجابي على الأجهزة الإداریة، وكذا      

الحیاة العامة للناس الذین أصبحوا بدورهم یستغلون تقنیة التعامل الإلكتروني فیما بینهم، 

  .أو بینهم وبین الإدارات الخدمیة المختلفة

غیر أن هذه التعاملات لم تسلم من الاعتداءات من طرف أشخاص استغلوا ذكائهم     

ومهارتهم في كسب مكاسب غیر مشروعة عن طریق التحایل والتزویر الإلكتروني، ورغم 

ما یبذل لحمایة البیانات الإلكترونیة وتأمینها وحمایة سریتها من الأخطار الناتجة عن 

  .اسب الآلي ومختلف الأجهزة الرقمیةالاستخدام غیر المشروع للح

  : أهمیة الدراسة_    

تبرز أهمیة الدراسة في حداثة التقنیات الحدیثة التي یستخدمها المجرم في إتیان سلوك 

التزویر الإلكتروني، وصعوبة اكتشاف الجریمة، وهذا ما لا نجده في التزویر التقلیدي 

تناول مما یسهل اكتشافه، ولما كان الأمر الذي یستخدم فیه المجرم وسائل بسیطة وفي الم

  .كذلك فإنه من الضروري تكییف التشریع بما یتماشى مع هاته الجرائم الحدیثة
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  :      دوافع اختیار الموضوع

  لقد دفعني لاختیار هذا الموضوع أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  : الأسباب الشخصیة_ 1

ات یعود إلى التعرف على مخاطر التزویر إن ما دفعني إلى اختیار هذا الموضوع بالذ

الإلكتروني، كوني اشتغل في مرفق عمومي یلجأ في بعض أعماله إلى التعامل بالطریق 

الإلكتروني في تبادل المراسلات والمحررات، وكذا إرسال أوامر لتنفیذها، وحتى تتضح 

ا لدقتها، رغم الرؤیة لدي عن هذه الجریمة التي قد یرتكبها أي موظف دون أن یعلم نظر 

  .أن العلم والإرادة شرطان أساسیان للمسألة الجزائیة

  :الأسباب الموضوعیة_ 2

یوجد _ حسب وجهة نظري _ رغم أن الموضوع قد تم دراسته من قبل إلا أنه رغم ذلك 

  .خلط بین جریمة التزویر الإلكتروني وجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة

ذا تبیین الفرق بین الجریمتین ولو بشكل عرضي ذلك أن وتبعا لذلك أردت من خلال ه

  .هدف الدراسة هو التمییز بین التزویر الإلكتروني والتزویر التقلیدي

  : الإشكالیة_ 

تتطور الجریمة بتطور الوسائل المستعملة في ارتكابها، ومن ثم وجب على المشرع مواكبة 

هذه التطورات لمجابهة السلوك الإجرامي في شكله الجدید، فما المقصود بالتزویر 

الإلكتروني وهل هو مشابه للتزویر التقلیدي، وهل تمكن المشرع الجزائري من التصدي 

  لكتروني؟ ووضع حد لجریمة التزویر الإ
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  :المنهج المتبع_ 

اعتمدت في سبیل الإجابة على الإشكالیة المطروحة على المنهج الوصفي في وصف 

الجریمة وخصائصها، فیما اعتمدت المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص والمواد القانونیة 

  : أهداف الدراسة_ 

  :تهدف هذه الدراسة إلى تبیان ما یلي

  الإلكتروني والتقلیديالتمییز بین التزویر _  

  .خصائص المجرمین الذین یرتكبون جریمة التزویر الإلكتروني_ 

بیان مدى تحقیق العقوبة المقررة للتزویر التقلیدي لغرضها العقابي في حال تطبیقها _ 

  .على جریمة التزویر الإلكتروني

  : الدارسات السابقة_ 

  :من الدراسات التي تناولت نفس الموضوع ما یلي

جرائم التزویر الإلكتروني، دارسة مقارنة، أطروحة مقدمة من طرف الطالب حفصي  _ 

: عباس لنیل دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون للسنة الدراسیة

، تناول فیها الباحث الأضرار الناجمة على هذه الجرائم الخطیرة دینیا 2014-2015

  .جتماعیاوقانونیا واقتصادیا وسیاسیا وا

جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیة، أطروحة مقدمة لنیل _ 

شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون جنائي من أعداد الطالبة براهمي حنان، وقد تناولت 

الباحثة مدى اعتبار تغییر الحقیقة في المعلومات المعالجة آلیا تزویرا وفي وثیقة في إطار 

  .المعاملات الإداریة، إن تعلقت هذه المعلومات بإثبات حقوق أو مراكز قانونیة معینة
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جریمة التزویر الإلكتروني في التشریع الأردني، دارسة مقارنة مذكرة مقدمة لنیل درجة _ 

الماجستیر في القانون العام مقدمة من الطالب عمر عبد السلام حسین الجبوري، جامعة 

، وقد تناول الباحث إمكانیة انطباق النصوص الجزائیة 2017الحقوق  الشرق الأوسط كلیة

  .لجریمة التزویر التقلیدیة على جریمة التزویر الإلكترونیة أم تحتاج إلى قانون خاص

جریمة التزویر المعلوماتي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر شعبة الحقوق، تخصص _ 

سیم بوعروة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون جنائي للأعمال، من إعداد الطالب ن

، وقد 2014- 2013قسم الحقوق جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، السنة الجامعیة 

  .تناول الباحث صلاحیة نصوص التشریع الجزائي في مكافحة التزویر المعلوماتي

  :صعوبات البحث_ 

ع عن عملیة البحث ثم لا تعترض الباحث دائما صعوبات تجعله في بعض الأحیان ینقط

  .ینفك یعود لمواصلة ذلك البحث

  : ومن الصعوبات التي واجهتني في عملیة البحث 

كثرة المراجع المتخصصة في الجرائم الإلكترونیة الأمر الذي صعب عملیة انتقاء _ 

  .المعلومة وتوظیفها في البحث
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  :الخطة المتبعة_ 

اعتمدت تقسیما ثنائیا، أي ضمنت بحثي فصلین في للإجابة على الإشكالیة المطروحة 

  .كل فصل مبحثین

أما عن الفصل الأول فقد خصصته لماهیة جریمة التزویر الإلكتروني وقد قسمته إلى 

مبحثین، تناولت في المبحث الأول مفهوم التزویر الإلكتروني، وفي المبحث الثاني أركان 

  .الجریمة

مسؤولیة الجنائیة عن الجریمة والعقوبات المقررة أما في الفصل الثاني فقد خصصته لل

  .لها

وختاما خلصت لجملة من النتائج ضمنتها في الخاتمة، وأرجوا من االله أني وفقت في 

.دراسة هذا الموضوع



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

ماهیة جرائم التزویر الإلكتروني
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  :تمھید وتقسیم

تعد جریمة التزویر الإلكتروني من الجرائم الإلكترونیة الحدیثة نسبیا، وھي الجریمة التي 

تستخدم فیھا التقنیات المعوماتیة الحدیثة، إلا أن تسمیتھا بذلك فیھ نوع من الاختلاق كون 

صره مؤصلة ومنصوص علیھا، فھي لا فعل التزویر مجرما أصلا وأن أركانھ وعنا

تختلف عن الجریمة التقلیدیة إلا من حیث وسائلھا، ومع ذلك فالأمر غیر مھم ولا یؤثر 

  .من الناحیة القانونیة، وأن ما أثیر حول المحرر من إشكالات لیس إلا جدلا شكلیا

ھ، لذلك وسأحاول من خلال الفصل الأول التطرق إلى مفھوم التزویر الإلكتروني وأركان

  .سأخصص المبحث الأول لمفھوم التزویر الإلكتروني، والفصل الثاني لأركان الجریمة
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 مفھوم التزویر الإلكتروني: المبحث الأول

تعتبر جریمة التزویر الإلكتروني من الجرائم الإلكترونیة التي ترتكب بواسطة الحاسب 

  .الآلي أو شبكات الاتصال والانترنت

لغة وفقھا واصطلاحا، ثم بیان خصائصھ وطبیعتھ في المطلب الأول، أما في المطلب 

المبحث الأول التعرف على مفھوم جریمة التزویر الإلكتروني وذلك  من خلالسنحاول 

بتعریفھ الثاني فسنعرض لصورھا، وفي المطلب الثالث نورد التمییز بین التزویر 

  .الإلكتروني والتزویر التقلیدي

  تعریف التزویر، وبیان خصائصھ، وطبیعتھ :المطلب الأول

  التعریف اللغوي والفقھي والاصطلاحي: الفرع الأول

  التعریف اللغوي: أولا

التزویر لغة إصلاح الكلام وتھیئتھ، وكلمة تزویر مصدر مشتق من الزور، ومعناه 

  .1الكذب والباطل، فیقال كلام مزور مموه بالكذب

  ھيالتعریف الفق: ثانیا

لتغییر الحقیقة في محرر،  شخصھو عملیة مادیة وصورة من صور الكذب یقوم بھا 

بإحدى الطرق التي حددھا القانون، من شأنھ إلحاق ضرر بحقوق أو مراكز قانونیة لأحد 

  .2أو بعض أطراف المحرر محل التزویر

التي نص یقصد بالتزویر تغییر الحقیقة المقترن بغش یقع في محرر ویتم بإحدى الطرق 

  .3 علیھا القانون ویسبب ضرار للغیر

  

  

  

  

                                                           
  .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، ب س ن -1
  .14ص  2005دار هومة،  ،1ط  ، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور،سعد عبد العزیز-2
االله أبو بكر سلامة، جرائم الكمبیوتر والانترنت، موسوعة جرائم المعلوماتیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  محمد عبد -3

  .    177، ص 2006
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تغییر للحقیقة یرد على : "وقد عرف علي عبد القادر القھوجي التزویر الإلكتروني بأنھ

محرجات الحاسب الآلي سواء تمثلت في مخرجات ورقیة مكتوبة كتلك التي عن طریق 

لكتروني أن یكون الطابعة أو كانت مرسومة عن طریق الراسم، ویستوي في المحرر الإ

مدونا باللغة العربیة أو أیة لغة أخرى لھا دلالة، وقد تتم في مخرجات ورقیة شرط أو 

محفوظة على دعامة، وشرط أن یكون المحرر الإلكتروني ذو أثر في إثبات حق أو أثر 

  .4"قانوني

  خصائص جریمة التزویر الإلكتروني: الفرع الثاني

  ة من مراحل تشغیل النظامارتكاب الجریمة في أي مرحل: أولا

مرحلة : ترتكب جریمة التزویر الإلكتروني في أي مرحلة من مراحل المعالجة الآلیة وهي

فأثناء مرحلة الإدخال یستطیع الجاني إدخال . الإدخال، مرحلة المعالجة، ومرحلة الإخراج

أن ، إذ 5معلومات غیر صحیحة، أو إدخال الوثائق الصحیحة أو المعلومات المطلوبة

إدخال معلومات غیر صحیحة للاعتداد بها على أنها معلومات صحیحة، أو ترك 

معلومات ضروریة بهدف بهدف تغییر الحقیقة، أو إدراج أسماء أشخاص غیر موجودین 

  . 6حقیقة، وهي صورة من صور للتزویر المعنوي

نظام  أما أثناء مرحلة المعالجة فیمكن إدراج تعدیلات عن طریق التلاعب في برنامج

المعلومات، وأثناء مرحلة الإخراج یمكن تغییر النتائج التي تم إدخالها ومعالجتها بطریقة 

  .7صحیحة بالدخول إلى نظام المعالجة الآلیة من أجل تغییر الحقیقة

                                                           
حفصي عباس، جرائم التزویر الإلكتروني، دراسة مقارنة لنیل شهادة دكتوراه العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة  -4

  .18، ص 2015- 2014: ، السنة الدراسیة1وقانون، جامعة وهران 
، 07عادل یوسف عبد النبي شكري، الجریمة المعلوماتیة وأزمة الشرعیة الجزائیة، مجلة الجریمة المعلوماتیة، عدد  -5

  .115، د ب ن، ص 2008
یة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه براھمي حنان، جریمة تزویر الوثیقة الرسمة الإداریة ذات الطبیعة المعلومات -6

  .193، ص 2015- 2014علوم، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، السنة الجامعیة 
  .115عادل یوسف عبد النبي شكري، المرجع السابق ص  -7
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  انعدام الأثر المادي للتزویر الإلكتروني: ثانیا

آثارها ذلك أنها تتم من  تعد جریمة التزویر الإلكتروني جریمة فنیة غیر ملموسة لا تظهر

  .8خلال الوصول إلى المعلومات عن طریق النظام المعلوماتي وتغییر مضمونها

  تفرد شخصیة المجرم: ثالثا

یحتاج مرتكب جریمة التزویر الإلكتروني إلى خبرة وتخصص في المجال الإلكتروني لذلك 

تخصصین في مجال نجد أن المجرمین الذین یرتكبون هذه الجریمة هم من الموظفین الم

الحاسب الآلي، أو القراصنة أو المخترقین الذین یستغلون الحاسب الآلي بشكل غیر 

  .9قانوني

  .10وتقع هذه الجریمة بدافع المتعة الشخصیة واللهو وإثبات القدرات في العالم الافتراضي

  طبیعیة جریمة التزویر الإلكتروني: الفرع الثالث

الإلكتروني أنها تستفید من التقنیات التكنولوجیة العالیة، لذلك ما یمیز جریمة التزویر 

  .11یطلق علیها الجرائم الإلكترونیة، ذلك أنها ترتكب عن طریق الحاسب الآلي والانترنت

ومن بین هذه الجرائم على سبیل المثال جریمة اختراق النظم الأمنیة لحمایة البیانات 

ة وذلك بالإطلاع على هذه البیانات بالطرق غیر المخزنة ضمن أنظمة الوسائل الإلكترونی

                                                           
حة دكتوراه، جامعة أطرو  محمد السراني، فاعلیة الأسالیب المستخدمة لإثبات جریمة التزویر الإلكتروني، بن سعود -8

  66ص  2009نایف، الریاض، السعودیة، 
، ، الجنادریة للتوزیع، عمان، الأردن1الوجه القبیح للتكنولوجیا، ط، أسامة سمیر حسین، الاحتیال الإلكتروني  -9

  .96ص  2011
  101، ص السابق أسامة سمیر حسین، المرجع -10

الجنائیة في جرائم الكمبیوتر والانترنت، دار الكتب القانونیة، المجلة عبد الفتاح بیومي حجازي، مبادئ الإجراءات  -11
  19، ص 2007الكبرى، مصر 
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المشروعة أو تخریب برمجیات الحمایة أو تزویر البیانات أو انتهاك حرمة الحیاة الخاصة 

  .12للأفراد

كما لاحظ جانب من الفقه بأن الجریمة الإلكترونیة قد تأثرت بالوسائل المستحدثة التي 

  13:جرائم بخصائص هيأوجدتها الثورة التكنولوجیة وإنفراد هذه ال

أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور وسائل إلكترونیة حلت محل النقود أو أوامر _ 1

  .14الصرف، وظهور بطاقات الائتمان محل النقود والشیكات

انعكاس الثورة الرقمیة على شكل ونوعیة وأسلوب الجریمة التي غیر المفهوم التقلیدي _ 2

  .15اللیزر والماسحات الضوئیة، والطابعاتلعملیة التزویر وذلك باستخدام 

وتمثل البیانات والمعلومات سواء كانت عادیة سریة هدفا لمجرمي التزویر الالكتروني، 

ویمكن حصول التزویر بإدخال التغییر على المحرر بالإضافة أو الحذف لبعض 

نصوصه أو وضع توقیع أو ختم مزور أو أي تصرف یخالف الحقیقة بإدخاله للمحرر 

  .16المراد تزویره

  

  

  

                                                           
 2002، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإلكترونیة وحمایتھا القانونیة، ط  -12

  14ص 
لكترونیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي، بحث منشور علي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإ -13

، ص 2003ضمن أعمال مؤتمر الجوانب القانونیة الأمنیة للعملیات الإلكترونیة، المجلد الأول، أكادیمیة شرطة دبي، 
167  

جامعي، عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة ونصوص التشریع، دار الفكر ال -14
  . 06، ص 2005الإسكندریة، 

  06، ص 1995محمد صالح عثمان فخري، جرائم بطاقة الائتمان، دار الشروق، القاھرة،  -15
، ص 2015، دار جلیس الزمان، عمان، 1محمد حمید الرصفان العبادي، الجرائم المستحدثة في ظل العولمة، ط  -16

178  
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  صور التزویر الالكتروني: المطلب الثاني

یتخذ التزویر الإلكتروني أشكالا عدیدة لا یمكن حصرها كونها تخضع للتطور وكذا القصد 

  .من ارتكابها، وسنذكر من خلال هذا المطلب أهم صورها

  تزویر التوقیع الإلكتروني: الفرع الأول

  تعریف التوقیع الإلكتروني: أولا

بیانات في : ""في المادة الثانیة بأنه 17عرفه قانون الاونسترال النموذجي للتواقیع الإلكترونیة

شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا یجوز أن 

تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقع على 

  "الواردة في رسالة البیانات المعلومات

كما عرفة المشرع الجزائري في الفصل الثاني من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

بیانات : بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني في المادة الثانیة تحت عنوان التعاریف على أنه

تستعمل كوسیلة في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى 

  .18توثیق

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات تتمیز بطابع : فیما عرفه فقهاء القانون الجنائي بأنه

  .19منفرد یعتمد من طرف جهة متخصصة وتسمح بتحدید صاحبها وتمیزه عن غیره

  :ومن صور التوقیع الإلكتروني ما یأتي

  . نقل التوقیع العادي إلى توقیع إلكتروني عن طریق الماسح الضوئي_ 

                                                           
  2001الإلكترونیة الصادر سنة قانون الأونسترال النموذجي للتواقیع  -17
المحدد  2015الموافق للفاتح من فبرایر سنة  1436ربیع الثاني عام  11: المؤرخ في 04-15: رقم القانون -18

 .للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین
اسة مقارنة، رسالة ماجستیر في عمر عبد السلام الجبوري، جریمة التزویر الإلكتروني في التشریع الأردني، در -19

 . 65، ص 2017القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، ماي 
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  . التوقیع الكودي باستخدام بطاقة ممغنطة أو رقم سري_ 

التوقیع باستخدام الخواص الذاتیة كالبصمة الشخصیة، مسح العین البشریة، نبرة _ 

  .الصوت، عن طریق الوجه، التوقیع بواسطة قلم إلكتروني

  .20مي باستخدام مفتاح خاص معتمد من جهة مختصة بإصدارهالتوقیع الرق_ 

  تزویر التوقیع الالكتروني: ثانیا

یتم التزویر بإدخال توقیع أو ختم أو بصمة بواسطة الماسح الضوئي إلى وثیقة تكون 

مخزنة في الجهاز ونسبتها إلى صاحب التوقیع، فإدخال صورة توقیع جهة ما عن طریق 

للوثیقة المزورة لتكسب الصفة الرسمیة بعد تدوین بیانات على الماسح الضوئي وإضافته 

  .غیر إرادة صاحب التوقیع ونسبتها إلیه دون انصراف إرادته لذلك

في حین إذا كان التوقیع رقمیا فإن جریمة التزویر ترتبط بجریمة أخرى هي السرقة، إذ 

ع سلیما حین مضاهاته یقوم الجاني بسرقة منظومة التوقیع الإلكتروني، حیث یكون التوقی

 .21ذلك أنه نفس التوقیع لكنه لیس صادرا عن مالك منظومة التوقیع الإلكتروني

  تزویر بطاقات الائتمان: الفرع الثاني

  تعریف بطاقة الائتمان :أولا

بطاقة مستطیلة الشكل تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها : "عرفت البطاقة الائتمانیة بأنها

  .22"ورقمها واسم حاملها ورقم حسابه وتاریخ صلاحیتهاوشعارها وتوقیعها 

                                                           
 68عمر عبد السلام حسین الجبوري، المرجع السابق ص  -20
 209براھمي حنان، المرجع السابق، ص  -21
  .17ص  1996بكر بن عبد الله أبو زید، بطاقة الائتمان، مؤسسة الرسالة، د ب ن  -22
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بطاقة بلاستیكیة صغیرة الحجم تصدرها البنوك وأن منشأة التمویل الدولیة : "وعرفت بأنها

تمنح لأشخاص لهم حسابات مصرفیة وهي من أشهر الخدمـــــــــــــــــــــــــات المصرفیة 

  .23"الحدیثة

مزودة بشریط ممغنط ضیق، والذي یستخدم كوسیلة  كما عرفت بأنها بطاقة بلاستیكیة

للتحكم في الدخول أو للتفویض ببدء المعاملة، في العامة یجري تشفیر البیانات في ثلاث 

   .24قنوات أفقیة على امتداد الشریط

  تزویر بطاقة الائتمان: ثانیا

باشرة إلیها إن المعلومات الظاهرة على بطاقة الائتمان تعطي فكرة یتم إدراكها بالنظر م

، ذلك أن تلك المعلومات 25فأي تغیر أحدث فیها یكون الركن المادي لجریمة التزویر

  .26ترتبط بحامل البطاقة والجهة التي أصدرتها وتاریخ صلاحیتها

كما أن التغیر الذي یطال المعلومات المشفرة التي تحویها بطاقة الائتمان تكون جریمة 

بیانات واضحة كالاسم وغیر من البیانات التي تثبت على التزویر، إذ أنها تحتوي على 

الشریط الممغنط للبطاقة بطریقة غیر مرئیة، وهي تعبر عن عقد وعلاقة قانونیة بین 

  .27صاحبها والجهة المصدرة لها، وفي المقابل بترتب عنها حقوق والتزامات بین الطرفین

  

                                                           
محمود سحنون، النظام المصرفي والبطاقات البلاستیكیة، بحث مقدم لمؤتمر تشریعات عملیات البنوك بین النظریة  -23

  .02ص  2002والتطبیق، جامعة الیرموك، 
  .122، ص 1995،  دار الشروق، القاهرة، 1ریاض فتح االله بصلة، جرائم بطاقة الائتمان، ط  -24
  109، ص ب ن، د س نلنظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة، د فداء یحي أحمد المحمود، ا -25
، ص 2009محمد حماد مرهج الهیتي، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  -26

275  
، ص 2008عمان، الأردن،  دار الثقافة، ،1كمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، ط  -27

197  



15 
 

  .وجزئیةكلیة : وتزویر البطاقة الائتمانیة یتم بصورتین

، 28أما التزویر الكلي فیتم إما بنسخ المعلومات لاستعمالها في إنشاء بطاقات، أو بالتشفیر

ذلك أن الحصول على هذه الأرقام بات ممكنا من خلال برامج یتم التسویق لها من خلال 

شبكة الانترنت فیقوم الجاني بإدخال رقم بطاقة صحیحة فیتولى البرنامج بتولید أرقام 

ائتمانیة قد تصل إلى مائة رقم لبطاقة صحیحة منسوبة لمؤسسة بنكیة واحدة، ثم بطاقات 

إدماجها في بطاقة مقلدة أو تضمینها في أشرطة ممغنطة لبطاقة منتهیة الصلاحیة ومن 

  .29ثم استعمالها في إجراء معاملات مصرفیة

البیانات كما یمكن التحایل على صاحب بطاقة ائتمانیة عن طریق الشبكة وذلك بقرصنة 

المصرفیة باستخدام البرید الالكتروني إذ یتلقى المستفید رسالة إلكترونیة تبدو كأنها صادرة 

عن بنك العمیل مضمونها وجوب التأكد من البیانات الشخصیة قصد تحدیثها، وعند 

، لیتم الحصول 30إرسال تلك المعلومات یحول المستخدم إلى موقع مشابه للموقع الأصلي

  .ومن ثم إعادة استعمالها على بیاناته

أما التزویر الجزئي لبطاقة الائتمان فیتم بالحصول على بطاقة ائتمان بطریقة غیر 

مشروعة تكون منتهیة الصلاحیة أو ملغاة فیقوم الجاني بالتخلص من بیاناتها البارزة ثم 

، ثم تضمینها أرقام حسابات تم سرقة 31یوضع بدلا منها بیانات جدیدة عن طریق آلة

المعلومات الخاصة بها بطریقة غیر مشروعة، وتتم هذه السرقة أثناء القیام بعملیات 

                                                           
  .287ریاض فتح االله بصلة، مرجع سابق، ص  -28
نجاح محمد فوزي، وعي المواطن تجاه جرائم الاحتیال، بطاقات الدفع الإلكتروني نموذجا، جامعة نایف العربیة  -29

  108، 107ص  2007للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  113المرجع السابق، ص  -30
  111: بصلة، المرجع السابق صریاض فتح الله  -31
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الشراء التي تتیحها التجارة الإلكترونیة حیث تتطلب هذه العملیة ملئ النموذج الإلكتروني 

  .32بمعلومات البطاقة الائتمانیة وخاصة الرقم السري

  ویر التقلیديتمییز التزویر الالكتروني عن التز : المطلب الثالث

تتمیز جریمة التزویر الإلكتروني عن جریمة التزویر التقلیدي في أن الأولى تتم في بیئة 

المعالجة الآلیة للبیانات، إذ أنه یستلزم لقیامها التعامل مع نظام معلوماتي بغرض 

معالجتها بالتعدیل والمحو والتخزین والاسترجاع والطباعة، بینما الثانیة فتتم ارتكاب 

  33:الجریمة فیها على دعامة ورقیة، ومن بین الفروق التي یمكن استخلاصها ما یلي

  صعوبة الاكتشاف: الفرع الأول

یثیر اكتشاف جریمة التزویر الإلكتروني صعوبات جمة ذلك أنها لا تترك أثرا خارجیا وأن 

 اكتشافها لا یكون إلى بمحض الصدفة إذ نسب اكتشافها لا یكاد یتجاوز الواحد في

المائة، ، كما أن توافر الأدلة فیها غیر كاف وهذا یعود إن نقل البیانات یتم بالنبضات 

، على عكس التزویر 34الإلكترونیة، كما أن الجاني یستطیع تدمیر الأدلة في أقل من ثانیة

التقلیدي فیمكن اكتشافه بسهولة ذلك التغییر یترك أثر في المحرر أو أن المحرر عند 

  .ت حق أو إنشائه یبقى محفوظااستعماله لإثبا

  عدم التبلیغ : الفرع الثاني

تحجم الشركات والمؤسسات في مجال الأعمال عن الإبلاغ عما یرتكب من جرائم على 

مستواها وذلك راجع إلى محاولة هذه الشركات تجنب الإساءة إلى سمعتها وهز الثقة فیها، 

، إلا أنه في التزویر 35ن خسائركما أنها تستطیع محو آثار الجریمة رغم ما كبدها م

                                                           
دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،1ط  محمد أمین أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، الجریمة المعلوماتیة، -32

  115ص  2004، عمان
  93، ص 2006، دار الفكر الجامعي، 2ط  أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، دراسة مقارنة، -33
  94المرجع السابق، ص  -34

_
94المرجع السابق، ص   35  
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التقلیدي ومها حاولت هذه الشركات محو آثار التزویر إلا ذلك لا یدوم طویلا إلا إذا 

  .قامت بإعدام المحرر المزور

  جریمة عابرة للحدود الإلكتروني التزویر: الفرع الثاني

ائم على النظام لا یعرف هذا النوع من الجرائم حدود لها بین الدول أو القارات ذلك أن الق

المعلوماتي في أي دولة یستطیع أن یحول أي مبلغ من المال لأي مكان في العالم 

ذلك أن التعامل یتم بشكل _ مضیفا له صفرا أو بعض الاصفار لحسابه الخاص 

بل یستطیع أن یعرف كلمة السر لأي شبكة في العالم ویتصل بها ویغیر ما _ إلكتروني 

في المعاملات المالیة التقلیدیة تتم یدویا وهي غالبا ما تتم في ، بینما 36بها من معلومات

  .حدود الدولة الواحدة

  إخفاء أسلوب الجریمة: الفرع الرابع

إن الرغبة في استقرار المعاملات ومحاولة إخفاء أسلوب الجریمة حتى لا یتم تقلیدها من 

المختصة في  طرف الآخرین وهو سبب یدفع المجني علیه إلى عدم مساعدة السلطات

إثبات الجریمة أو الكشف عنها، وحتى وإن تم كشف الجریمة فلا یتعاون مع الجهات التي 

بینما التزویر التقلیدي فأسلوب . 37تباشر التحقیق خوفا من إشاعة الأمر وضیاع الثقة

  . ارتكابه واضح لا غموض فیه

  

  

  

                                                           
  94أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص  -36
37

  95المرجع السابق، ص  -
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  أركان جریمة التزویر الالكتروني: المبحث الثاني

  الركن الشرعي: الأولالمطلب 

الذي نصت علیه أغلب " لا جریمة وعقوبة إلا بنص"انطلاقا من المبدأ القانوني 

التشریعات في العالم الذي یفهم منه أنه ینبغي أن یتطابق الفعل الإجرامي مع قاعدة 

، أي 38قانونیة والتي یجب أن تكون في غایة الدقة والوضوح من حیث المضمون والمعنى

قتضي تطبیق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع، إذ أن القاضي ملزم أن الأمر ی

بتطبیق النص التجریمي وفق ما حدده المشرع، وفي حالة عدم وجود نص یجرم الواقعة 

  .39المعروضة أمامه فأنه لا سبیل إلا الحكم بالبراءة

  تجریميالنص ال ضرورة تعدیل: الفرع الأول

الآلي حذا بأغلب التشریعات إلى إجراء تعدیلات في قوانینها إن تزاید مخاطر الحاسب 

حتى تسایر وتواكب تطور الجرائم التي ساهمت التكنولوجیا الحدیثة في تطور  40الجزائیة

ففي الدول الغربیة وكذا بعض الدول العربیة ولمواجهة هذا النوع من . طرق ارتكابها

اسب الآلي، دون أن یتم إصدار الجرائم أضافت فقرات وتعدیلات شملت مصنفات الح

قوانین خاصة رغم تقلص المعاملات والتصرفات التي تقوم بها مختلف الإدارات 

والمؤسسات العمومیة بالدعامات الورقیة الأمر الذي یحتم على أجهزة العدالة وأما تراجع 

الدور التقلیدي للوثائق في الإثبات أن تسعى لتطویر آلیات الكشف عن الجریمة 

    .41لوماتیةالمع

                                                           
  188، دار الفكر العربي، د ب ن، د س ن ص 3رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، ط  -38
 ،1ط موضوعھا، أھم صورھا، والصعوبات التي تواجھھا،محمد حماد مرھج الھیتي، جرائم الحاسوب، ماھیتھا،  -39

  118ص  د ب ن، ،2006دار المناھج للنشر والتوزیع، 
  120المر، ص  -40
، 2007عبد الفتاح بیومي حجازي، الإثبات الجنائي في جرائم الكمبیوتر والإنترنت، دار الكتب القانونیةـ مصر  -41

  .92ص 
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  تطور الجرائم الناشئة عن استعمال الحاسب الآلي: الفرع الثاني

إن جرائم الحاسب الآلي لا یمكن حصرها وذلك راجع إلى طبیعتها، وكذا اختلاف درجات 

استخدام الحاسب الآلي حسب كل مجتمع، كما أن الجرائم التي یتصور نشؤها عن 

من الدقة بما كان مما یصعب تمییز صور الاستخدام غیر المشروع للحاسب الآلي هي 

  .42النشاط الإجرامي لهذا الاستخدام

  الركن المادي: المطلب الثاني

إن صور الركن المادي لجریمة التزویر الالكتروني لا تخرج عن صور الركن المادي في 

التزویر التقلیدي إلا أنه یختلف عنه من حیث محله والطرق التي یتم بها، فجوهر التزویر 

  .في كلاهما هو تغییر الحقیقة

  تغییر الحقیقة: الفرع الأول

یقع التزویر في النطاق المعلوماتي عن طریق تغییر الحقیقة المثبتة على الشریط التي 

تمثل مخرجات الحاسب الآلي شریطة حصول الضرر، واهتزاز الثقة المفترضة في 

  .43المحررات الرسمیة أو العرفیة

استبدالها بما یخالفها، أي إدخال تغییر على المحرر المراد تزویره وتغییر الحقیقة هو 

على نحو یغیر مضمونه أو شكله دون إعدامه أو إهدار قیمته، وینصرف مفهوم التغییر 

إلى الحقیقة التي وضعها المشرع أي البیانات التي حددها القانون والتي بتمامها یكون 

  .44التزویر قد وقع للمحرر قوته القانونیة فإذا تغیرت یكون

                                                           
  92جرائم الحاسوب، مرجع سابق، ص  -42
  .179، 178محمد عبد الله أبو بكر سلامة، المرجع السابق ص  -43
  246، ص 1978فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  -44
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وینصب تغییر الحقیقة كصورة من صور الركن المادي لجریمة التزویر الإلكتروني على 

المعلومات والبیانات مهما كانت طبیعتها سواء أكانت صورا أو رموزا أو علامات وذلك 

  .45باستخدام الحاسب الآلي

سلبي أي بالترك إلا في وتغییر الحقیقة یتم بنشاط إیجابي فلا یتصور أن یتحقق بنشاط 

  .حالة ما ترتب عن الترك تغییرا جوهریا سبب ضررا للغیر

  .46لذلك یعد تزویرا إلكترونیا إذا كان الترك متعمد لیس على سبیل الخطأ أو السهو

  المحرر الإلكتروني كمحل للجریمة: الفرع الثاني

  :تعریف المحرر بوجه عام: أولا

ة الشيء من كل شائبة وجعله نقیا خالصا، واستعیر تنقی"یعني المحرر  :المحرر لغة_ 1

  .47"للكتابة لیدل على إقامة حروفها وإصلاح السقط فیها

كل كتابة مقروءة تعبر عن معنى، سواء : "عرف المحرر بأنه: المحرر اصطلاحا_ 2

كل مسطور مثبت على وسیلة "، أو هو 48"كانت مركبة من حروف أو علامات أو رموز

علامات أو رموز تعبر عن إرادة أو أفكار أو معان صادرة عن شخص معینة، یحوي 

  . 49"معین، بحیث یمكن إدراكها من الآخرین بمجرد الاطلاع علیها

  :یمكن حصر عناصر المحرر فیما یلي: عناصر المحرر_ 3

الكتابة هي مجموع الأحرف والأشكال والرموز والإشارت، أو العلامات : "الكتابة_ أ

سلسلة على أن تكون قابلة للقراءة، ومفهوم الكتابة في المجال القانوني یقتضي والأرقام المت

                                                           
  .68ص،  2000عبد الباسط سیف الحكیمي، النظریة العامة للجرائم ذات الخط العام، أطروحة دكتوراة، بغداد،  -45
   62المرجع السابق، ص  حفصي عباس، -46
  .المرجع السابقابن منظور،  -47
  144، ص 1986عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  -48
  361آمال عثمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د ب ن، د س ن، ص  -49
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التفرقة بین نوعین منها، حیث یتعلق الأول باعتبارها دلیل أصلي لإثبات التصرفات 

والوقائع القانونیة، بینما یتعلق الثاني باعتبارها ركنا شكلیا في التصرف القانوني، وهذا 

  .50لقیامه یؤدي إلى اشتراط وجودها

  :إمكانیة قراءة الكتابة_ ب

یرى البعض أن المحرر لا یكون مقروءا إلا إذا كان مكتوبا بحروف أو رموز تكون 

  .51معروفة ومفهومة لدى الشخص المحتج علیه بهذا المحرر

فیما یرى البعض الآخر أن الإطلاع هو ما یستشف من معنى بالنظر للمحرر بواسطة 

  .52التي من خلالها یتم فهم ذلك المعنىالعین ذلك أنها الحاسة 

  : إسناد المحرر لشخص_ جـ

إن التعرف على شخصیة صاحب المحرر یكون عن طریق تأكید الارتباط بین المستند 

والشخص الذي أسند إلیه محرر ما، لذلك وجد ما یسمى بالتوقیع الذي هو عبارة عن 

  .53وضع علامة على السند للتعبیر عن القبول بما ورد فیه

  مفهوم المحرر الإلكتروني: ثانیا

في سبیل تحدید مفهوم المحرر الإلكتروني انقسم الفقه إلى اتجاهین، اتجاه حدده انطلاقا 

  .من الجانب المادي، وآخر من جانب موضوعي

  

  

                                                           
  89براھمي حنان، المرجع السابق، ص  -50
 الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق الانترنت، دار النھضة العربیة،حسن عبد  -51

  .20، ص 2000القاھرة، 
  .247، ص 1987محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -52
  . 138، 137، ص 2005، عمان، الأردن، 1الثقافة، ط عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات، دار  -53
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  :مفهوم المحرر الإلكتروني من جانب مادي_ 1

الوعاء إن حمل فكرة، یطلق البعض مصطلح المحرر الإلكتروني للدلالة على الدعامة أو 

  .54أو یمكن أن ینتج عنها دلیلا على حق أو واقعة ذات آثار قانونیة

  : تعریف الدعامة الإلكترونیة_ أ

هي كل جسم منفصل، أو یمكن فصله عن نظام المعالجة الآلیة للمعلومات، وتكون قد 

ة الآلیة سجلت علیها معلومات معینة سواء كان معدا للاستخدام عن طریق نظام المعالج

  .55للمعلومات أو مشتقا منه

وعرفت الدعامة على أنها الأقراص الإلكترونیة التي تسجل علیها المعلومات عن طریق 

مغنطتها بشكل یرمز إلى كتابة غیر مرئیة مدونة بلغة الآلة التي تعتمد على نظام 

  .56التشفیر

   57:أنواع الدعامات الالكترونیة_ ب

  :القرص الصلب_ 

الصلب على أنه قرص معدني رقیق مطلي بمادة مغناطیسیة، له قدرة یعرف القرص 

عالیة على تخزین المعلومات وسرعة فائقة على تسجیل البیانات واسترجاعها، یعد ذاكرة 

  .متعددة لتخزین المعلومات، منها نظام التشغیل، البرامج، والمعطیات المدخلة

ویتكون القرص الصلب من مسارات دائریة وأقسام، وتقاس سعته بوحدة تسمى الأوكتي أو 

  . البایت

                                                           
  107، ص 2007عبد الفتاح بیومي حجازي، الجریمة في عصر العولمة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -54
  172، ص 2007عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونیة، د م،  -55
  92المرجع السابق، ص  براھمي حنان -56
  94، 93المرجع السابق، ص، _ 57
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  :القرص المضغوط_ 

مسطح ودائري، تخزن فیه  )optical disk(القرص المضغوط هو قرص بصري أو ضوئي 

البیانات بإشارات رقمیة حیث تطلى الجهة القابلة لتخزین المعلومات بطبقة من الألمنیوم 

النقي، وتستخدم أشعة اللیزر في تسجیل البیانات كفجوات محفورة على مسارات حلزونیة 

  .ضیقة جدا غیر مرئیة

 :القرص الومیض_ 

 )USB(القرص الومیض هو قرص ذو حجم صغیر یمكن حمله ویتصل بمأخذ 

، وهو مثل القرص الصلب حیث تخزن علیه المعومات ویسهل عملیة نقلها من بالكمبیوتر

  .ر إلى آخركمبیوت

  :مفهوم المحرر الإلكتروني من جانب موضوعي_  2

معلومات تم إنشائها أو إرسالها أو تخزینها أو : "عرف المحرر الإلكتروني على أنه

استلامها بوسیلة إلكترونیة أو ضوئیة أو رقمیة أو صوتیة ما دامت تتضمن إثبات واقعة 

ب هذه الواقعة أو التصرف أو تصرف قانوني محدد، ویتضمن توقیع إلكتروني ینس

  .58"لشخص محدد

كما عرف على أنه مجموعة من البیانات أو الرموز المفاهیم أو التعلیمات تكون محلا 

للتبادل والاتصال یمكن تفسیرها وتأویلها، كما یمكن معالجتها من طرف الأفراد أو 

والتجزئة بوسائل وأشكال الأنظمة الإلكترونیة وهي تتمیز بالمرونة من حیث التغییر، النقل 

  . 59مختلفة

                                                           
  .55، ص 2008محمد أمین الرومي، المستند الإلكتروني، دار الكتب القاونیة، المحطة الكبرى، -58
، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1نائلة عادل محمد فرید قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادیة، ط  -59

  97، ص 2005
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  طرق التزویر قانونا: الفرع الثالث

  طرق التزویر المادي: أولا

، إذ نصت 215و 214: وردت في قانون العقوبات الجزائري على سبیل الحصر في المواد

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو : على صور التزویر المادي بقولها 214: المادة

موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء 

  .تأدیة وظیفته

  إما بوضع توقیعات مزورة_ 1

ویتحقق هذا النوع بإمضاء الجاني محررا باسم شخص آخر، أو باسم شخص خیالي، أو 

یشاركه في الاسم ولكن دون تكلیف منه، ولا یشترط في الإمضاء أن یكون مقلدا،  شخص

ولا یعد تزویرا توقیع . فالقانون یكتفي بقیام الجریمة بوضع الجاني إمضاء غیر إمضاءه

المرأة المتزوجة بالاسم الذي كانت تحمله قبل الزواج، ولا في الشریك في مصالحة 

ه في كلتا الحالتین یكون الإمضاء قد صدر عن له الحق الشخصیة بتوقیع الشركة ذلك أن

  .60في التوقیع

  التقلید في الكتابة_ 2

یعني ذلك صنع كتابة مشابهة ولا یشترط في التقلید أن یكون متقنا، بل یكفي أن یكون 

على درجة من التشابه یحمل القارئ على الاعتقاد أن المحرر قد صدر عن الشخص 

با ما یختتم التقلید بوضع إمضاء مزور ذلك أن المحرر دون الذي قلدت كتابته، وغال

إمضاء لا قیمة قانونیة له إذ لا یترتب عنه ضررا للغیر، ولكن الأمر لیس على إطلاقه 

                                                           
قسنطینة،  ،2ج  دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة، -60

  70ص  2007



25 
 

فقد نجد محررا مقلدا دون إمضاء ورغم ذلك تكون له قیمة قانونیة ما لم یكتشف تزویره، 

  .61ومثال ذلك تذكرة السفر

  الكتابةالتغییر في _ 3

هذا النوع من التزویر له عدة أشكال فقد یقع بحذف جزء من المحرر أو شطب كلمة أو 

جملة من المحرر أو إضافة شيء إلى المحرر ككتابة كلمات بین السطور أو البیاض 

المتروك من المحرر ولا یشترط تقلید الكتابة المضافة وقد یقع باستبدال اسم أو تاریخ أو 

  .62برطمس كلمة ببقعة ح

  اصطناع المحرر_ 4

یتم هذا النوع من التزویر بإنشاء اتفاقات، نصوص، التزامات، أو مخالصات بالمعنى 

ق ع ج، إذ یقوم الجاني بافتعال سند لنفسه وهذا  02فقرة  216: الذي أشارت له المادة

 216: الفعل یعقبه غالبا توقیعا مزورا لكن لیس بالضرورة كون الجزاء المقرر في المادة

  .63یطبق على فعل الاصطناع قبل إتمام المحرر والتوقیع علیه

  طرق التزویر المعنوي: ثانیا

ق ع ج، والمتعلقة بتزییف جوهر  215: وردت هذه الصور على سبیل الحصر في المادة

المحررات أو ظروفها بطریق الغش وكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من قبل 

الأطراف، وتقریر وقائع كاذبة بصورة وقائع صحیحة، والشهادة كذبا بوقائع غیر معترف 

  .بها في صور وقائع معترف بها وإسقاط أو تغییر الإقرار عمدا

  

                                                           
  71دردوس مكي، السابق، ص  -61
  71المرجع السابق، ص  -62
63

  17السابق، ص المرجع _ 
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  شخاصاستبدال الأ_ 1

یقع هذا النوع من التزویر بانتحال شخصیة الغیر أو إحلال شخص محل شخص آخر 

ویكون التزویر معنویا إذا أثبت الموظف العمومي كذبا في محرر رسمي أن شخصا 

حضر أمامه والواقع أنه لم یحضر، أو أن یحضر شخصا أمام موظف عمومي ویتسمى 

اعتبر مرتكبا لجریمة التزویر ذلك انه  باسم غیرة فإذا علم الموظف بذلك ولم یصححه

ویعد من شاركه في الاستبدال شریكا، أما . أخرج واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة

  .64إذا كان الموظف غر عالم بذلك فتقوم المسؤولیة الجزائیة على من تسمى باسم غیرة

  استبدال اتفاقات أو وقائع_ 2

ق ع ج، وق وغالبا ما یقع هذا  216: مادةوهي من أشكال التزویر التي نصت علیها ال

  .التزویر في المحررات الرسمیة وكذا العرفیة

  الركن المعنوي: المطلب الثالث

یفسر الركن المعنوي على إنه العلاقة النفسیة بین الجاني ومادیات الفعل الإجرامي، 

  : وبتوافر العلم والإرادة، والقصد الجنائي في جریمة التزویر الإلكتروني لا یخرج عن أمرین

أما الأول فهو عام نجده في أغلب الجرائم، فعلم الجاني بأنه یرتكب جریمة ما بجمیع 

أنه یدرك بأنه یغیر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص علیها عناصرها، أي 

، والثاني هو قصد خاص بجریمة التزویر أي 65قانونا وأن هذا التغییر یترتب عنه ضررا

  .66اقتران العلم بنیة استعمال المزور لما زور من أجله

                                                           
  73دردوس مكي، المرجع السابق، ص -64
، 1995، مكتبة الآلات الكاتبة، أسیوط، 1تقنیة المعلومات، ط  ھشام محمد فرید رستم، قانون العقوبات ومخاطر -65

  273ص 
، د ب ن، 2ط  عفیفي كامل عفیفي، جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، -66

  240د، س ن، ص 
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  العام القصد الجنائي: الفرع الأول

م العمدیة التي یجب أن یتوافر فیها القصد الجنائي جریمة التزویر الالكتروني من الجرائ

العام، أي أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها، إضافة إلى ذلك 

  .67وجب توافر قصد جنائي خاص وهو نیة استعمال المزور فیما زور من أجله

قة الذي یسبب ضررا وأن یعلم الجاني بأن الفعل الصادر عنه من شأنه أن تغییر الحقی

حالا أو محتملا، ولا بد أن یشتمل علم الجاني على عنصر الضرر لأنه كان من واجبه 

  .68إدراك الضرر الذي سیسببه تغییر الحقیقة

یتمثل القصد الجنائي في توجه إرادة الجاني إلى مخالفة قاعدة قانونیة، ولتحدید عناصر و

والإرادة التي لا أن تكون في كافة الجرائم القصد الجنائي ثار خلاف بین نظریتي العلم 

العمدیة قد اعتبر الفقهاء كل سلوك یصدر عن الجاني سواء كان إیجابیا أو سلبیا یترتب 

علنه ضرر هو قصد جنائي، ویتحقق العمد إذا ثبت أن الجاني قد قام بسلوك إجرامي عن 

ى الباعث الذي دفعه إلى علم وإرادة فإن ثبت توافرهما كان مسؤولا جزائیا دون النظر إل

   .69ارتكاب السلوك المادي

ویعرف القصد الجنائي العام على أنه انصراف الإرادة إلى السلوك المكون للجریمة وفق 

النموذج المحدد في القانون مع الوعي بالظروف التي یتطلبها هذا النموذج في سبیل أن 

الإضرار بالغیر التي یجرمها القانون تتكون الجریمة إضافة إلى توافر نیة خاصة هي نیة 

  .70ویعاقب علیها

                                                           
یة، مذكرة لنیل رسالة ماجستیر، فھد بن سعد عبد الله، الأحكام الشرعیة والنظامیة لجرائم تزویر المحررات الرسم -67

  295، ص 1996المعھد العالي للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  77حفصي عباس، المرجع السابق، ص  -68
  78المرجع السابق، ص  -69
   301، 300فھد بن سعد عبد الله، المرجع السابق، ص  -70
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وجریمة التزویر الإلكتروني التي تتم عن طریق الحاسب الآلي یجب أن یكون فیها الجاني 

عالما بـأنه یغیر الحقیقة في المحرر المعلوماتي، وأن هذا التغییر من شأنه إحداث ضرر 

ا ثبت أن الجاني قد أهمل تحري محقق أو من المحتمل حدوثه، فلا مجال للتزویر إذ

الحقیقة فإذا أثبت أنه یجهل بأمر تزویره، أو أنه كان یجهل تحریره فینتفي القصد 

  .71الجنائي

  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

یتمثل هذا القصد في نیة الجاني فیما یرید تحقیقه بارتكابه جریمة التزویر وهو مقترن 

ق ع  215: في التزویر المعنوي الذي نصت علیه المادة بالقصد العام ویظهر ذلك أكثر

ج، فالركن المعنوي یتطلب توافر قصد جنائي لدى الجاني یتمثل تزییف جوهر المحررات 

أو ظروفها بطریق الغش أو ضرورة اقتران العلم بنیة الغش والمتمثلة في نیة استعمال 

لدافع لارتكاب التزویر ولا بالغایة المزور فیما زور من أجله، ولا یعتد بعد ذلك بالباعث ا

التي یقصدها المزور إلا أنه إذا حدث ذلك التزویر نتیجة غلط أو إهمال أو جهل بحقیقة 

  .72الوقائع فلا تقوم الجریمة

  نیة الإضرار بالغیر: أولا

لا یكفي تغییر الحقیقة وأن یحصل ذلك بإحدى الطرق التي یحددها القانون إذ لا بد أن 

فبانعدام الضرر تنعدم معه الجریمة، وكما أن الضرر یعتبر . یحدث التغییر ضررا للغیر

منعدما في حالة من یصطنع ورقة بدین لمصلحته على شخص وهمي لیس له وجود 

حیل أن یترتب عنها ضرار، ولا یشترط القانون وقوع حقیقي ذلك أنها تنشأ معدومة ویست

ضررا فعلا بل یكتفي باحتمال وقوعه ولا یشترط أن یلحق الضرر بشخص زور علیه 

                                                           
  78حفصي عباس، المرجع السابق، ص  -71
القانون والفقھ الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في  -72

  525، ص 1996
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المحرر بل یتوفر شرط الضرر حتى ولو كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن 

  .یحل بشخص آخر

ل وجوده أو انتفاءه مسألة ولم یضع القانون ضابطا للضرر فالتحقق من وجوده أو احتما

موضوعیة متروك تقدیرها لمحكمة الموضوع التي علیها أن توضح في حكمها ركن 

  .73الضرر

  :نیة الاحتجاج بالمحرر المزور كدلیل مخالف للقانون_ ثانیا

لا یكفي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الركن المادي بل یجب أن تنصرف إرادة 

ر المزور والاحتجاج به على أنه محرر صحیح، ذلك أن الجاني إلى استعمال المحر 

  .التزویر وإن كان معاقبا علیه لوحده منفصلا عن الاستعمال

وهذه النیة تكسب التزویر خطورة تبرر العقاب علیه ذلك أنه متى توفرت النیة الخاصة 

كاب توافر القصد الجنائي ولا عبرة بعد ذلك بالباعث الدافع الذي دفع الجاني إلى ارت

التزویر ولا بالغایة التي سعى إلیها إذ أن الباعث والغایة كلاهما یقعان خارج دائرة القصد 

الجنائي ونیة الاستعمال لا تتطلب استعمال المزور فعلا إنما یكفي لقیام هذه النیة أن لدى 

تكون لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل نیة استعمال المزور دون النظر فیما كان قد 

  .74أو لم یستعملاستعمل 

  

  

  

  

                                                           
  33، 32، 31ماھر شویش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القاونیة، ص،   -73
  .35المرجع السابق، ص  -74
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  :ملخص الفصل الأول

من خلال دراستنا لماهیة التزویر الإلكتروني خلصنا إلى أن جوهر التزویر هو تغییر 

الحقیقة الذي یتم على المحررات الإلكترونیة مهما كان نوعها وطبیعتها، وأن المحرر 

كانت سببا في نشأتها ذلك الإلكتروني قابل للمعاینة مرئیا إذا ما استخدمنا الأجهزة التي 

أن إنكار صفة المحرر على الدعامات الإلكترونیة هو قفز في المجهول ذلك أن التزویر 

  .التقلیدي بدأ في التضاؤل وأن المستقبل سیصیر إلى التزویر باستخدام التقنیات الحدیثة

ن حذف كما أن ما ذهب إلیه البعض أن الجرائم التي تتم على أنظمة المعالجة الآلیة م

وتخریب تعد تزویرا ذلك أنها تتم على البرامج والأنظمة، لكن وإن كان فیها نوع من 

التغییر للحقیقة إلا أن هذا التغییر لیس المقصود وإنما التغییر المقصود هو الذي یحدث 

  .ضررا للغیر وهو الذي یتم على المخرجات

المعالجة الآلیة كما أطلق علیها المشرع ذلك هي النموذج  إن جریمة المساس بأنظمة

القانوني السلیم ذلك أنه لا ینجر عنها جریمة أخرى تسمى استعمال المزور إلا ما تعلق 

.بنسخ الأنظمة والبرامج والتعدیل علیها في جریمة أخرى تتعلق بالملكیة الفكریة



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

المسؤولیة الجنائیة عن جرائم التزویر 

.الإلكتروني والجزاءات المقررة لها
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  :تمهید وتقسیم

لقد عنونت هذا الفصل بالمسؤولیة الجنائیة عن جرائم التزویر الإلكتروني والجزاءات 

إلیهم المسؤولیة  بصفاتهم، واسندالمقررة لها، إذ أن المشرع الجزائري ذكر أشخاص 

ذلك أن المحررات باختلافها تصدر عنهم، وأن تغییر الحقیقة في هذه المحررات  الجزائیة،

من طرفهم یهز الثقة الموضوعة في الهیئات الرسمیة، وقد شدد العقوبة في حقهم إن ثبت 

  .ارتكابهم لجریمة التزویر

دث عن المسؤولیة وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثین ، خصصت المبحث الأول للتح

  .الجنائیة عن جریمة التزویر، وخصصت المبحث الثاني للجزاءات المقررة لجریمة التزویر
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  المسؤولیة الجزائیة عن جریمة التزویر الالكتروني: الأول المبحث

إن التحدث عن المسؤولیة الجزائیة في جریمة التزویر الإلكتروني یدفعنا للرجوع 

  .ثم إسقاطها على هذه الجریمةللقواعد العامة ومن 

  مفهوم المسؤولیة الجزائیة: المطلب الأول

إن مصطلح المسؤولیة یدل على التزام شخص بتحمل نتائج سلوكه الذي ارتكبه مخالفا 

لقاعدة قانونیة، وفي هذه الحالة یتحمل فرض جزاء قانوني تحدده السلطة العامة في 

  .75الدولة

بأنها التزام الإنسان بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على قیام وتعرف المسؤولیة الجزائیة 

فعل یعد جریمة من وجهة نظر القانوني، ونتیجة مخالفة هذا الالتزام هي العقوبة أو 

  .التدبیر الذي یفرضه القانون على فاعل الجریمة أو المسؤول عنها

ولة یلتزم بموجبها للقاعدة كما یعرفها البعض بأنها علاقة قانونیة تنشأ بین الفرد والد

  . 76القانونیة وبالخضوع لرد الفعل المترتب عن المخالفة

ویمكن تخصیص مفهوم المسؤولیة الجزائیة عن جریمة التزویر الإلكتروني في التزام 

ق ع ج، بتحمل  216، 215، 214: الأشخاص الذین ذكرهم المشرع الجزائري في المواد

  . نتائج السلوك الإیجابي أو السلبي بتغییر الحقیقة في المحرر الإلكتروني مهما كان نوعه

  

  

                                                           
ص  1999، دار الفكر الحدیث، القاھرة، حسن عكوش، المسؤولیة العقدیة التقصریة في القانوني المدني الجدید -75

10  
  13، ص 1998محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي دار النھضة العربیة، القاھرة،  -76
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  شروط المسؤولیة الجزائیة: المطلب الثاني

الإدراك أو التمییز : یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة أن یتوافر فیها صفتان أساسیتان هما

العنصران إذ انتفى أحدهما أدى إلى انتفاء المسؤولیة وحریة الاختیار أو الإرادة وهذان 

  .الجزائیة عن مرتكب الفعل

  الإدراك: الفرع الأول

یعرف الإدراك بأنه المقدرة على فهم ماهیة الفعل المرتكب وطبیعته، وتوقع الآثار المترتبة 

ج، عنه، وذلك بالتمییز بین الأفعال المشروعة والأفعال غیر المشروعة وتقدیر النتائ

وكذا خطورة الفعل على . وتنصرف هذه المقدرة إلى معرفة عناصر الفعل وخصائصه

المصلحة أو الحق الذي یحمیه القانون، ولا تنصرف المقدرة على الفهم إلى التكییف 

  .القانون للفعل أي العلم بحكم القانون علیه

قد تؤدي إلى انتفائه  والإدراك الذي یعتمد علیه هو الإدراك السلیم الخالي من العیوب التي

وانتفاء المسؤولیة الجزائیة تبعا له ویمكن حصر أسباب الصغر دون سن التمییز، 

  .77...الجنون

وفي جریمة التزویر الإلكتروني التي تحتاج إلى الدقة والمهارة یعتبر الإدراك عنصرا  

ها بسبب مهما لإثبات المسؤولیة الجزائیة في هذه الجریمة، ذلك أنه لا یتصور انتفائ

ق ع ج، كما أنه  215، 214: الصغر بالنسبة للأشخاص الذین ذكرهم المشرع في المواد

لا یمكن انتفائها بفقدان العقل ذلك أنها جریمة تحتاج للدقة، فكیف لفاقد العقل أن یرتكب 

  .مثل هذه الجریمة

  

                                                           
، 2002مصطفى إبراھیم الزلمي، أصول الفقھ في نسیجھ الجدید، منشورات شركة الخنساء للطباعة المحـــــدودة،  -77

  .291د ب ن، ص 



35 
 

  حریة الاختیار: الفرع الثاني

على أن یمیز بین الوجهات المختلفة التي یقصد بحریة الاختیار أن یكون الإنسان قادرا 

یمكن أن تتخذها إرادته، لذلك یفترض لوجودها أن یكون الفاعل حرا في تصرفاته غیر 

إلا أن . مرغم علیها وفي وضع جسدي ونفسي یساعده على اتخاذ القرارات التي یریدها

ما هي مقیدة إذ ترد قدرة الإنسان على توجیه إرادته إلى الوجیه التي یریدها لیست مطلقة إن

  .78علیها مجموعة من العوامل إلي لا یملك الإنسان السیطرة علیها فتؤثر على اختیاره

ومن بین هذه العوامل التي تؤثر في قدرة الإنسان على حریة الاختیار فتؤدي إلى انتفاء 

  :المسؤولیة الجزائیة أو تخفیفها هي

  :الإكراه_ 1

الفاعل أو تقیدها إلى درجة كبیرة ولا یستطیع مقاومتها هو قوة من شأنها أن تمحو إرادة 

  :والإكراه نوعین. فتنصرف وفقا لما یفرضه مصدر القوة

ویقصد به قوة مادیة خارجیة على الشخص تسیطر على جسمه  :الإكراه المادي_ أ

  .وتسخرها في عمل أو امتناع یعاقب علیه القانون

توجه إلى الشخص ولا یستطیع مقاومتها من  ویشمل كل قوة معنویة :الإكراه المعنوي_ ب

شأنها أن تضعف الإرادة لدیه إلى درجة یحرمها الاختیار وتؤدي به إلى ارتكاب الجریمة 

ویقع عادة بطریق التهدید بشر یحل بالجاني إذا لم یرتكب الجریمة وهو ضغط شخص 

ه لكي یكون على إدارة شخص آخر لحمله على القیام بسلوك إجرامي ویشترط في الإكرا

  79:مانعا للمسؤولیة توافر شرطین هما

                                                           
  477، ص، 1995، عیة، الإسكندریةص والأموال، دار المطبوعات الجام، جرائم الأشخاعوض محمد -78
  527عوض محمد، مرجع سابق، ص  -79
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أن یبلغ الإكراه من الجسامة مبلغا یفقد معه الجاني القدرة على الاختیار ولا یستطیع _ 

  .دفعه

  .أن لا یكون بوسع الجاني توقع سبب الإكراه لكي یعمل على تفادیه_ 

كتروني أن تنتفي عنه وبتوافر شرطا تحقق الإكراه، یمكن للجاني في جریمة التزویر الإل

المسؤولیة الجزائیة في تغییر الحقیقة في المحرر الإلكتروني ذلك أن الإكراه سواء كان 

معنویا أو مادیا یؤثر على إرادة الجاني فیدفعه إلى إصدار محررا قد أحدث فیه تغییرا 

  مخالفا للحقیقة بإحدى الطرق التي حددها القانون

  حالة الضرورة_ 2

یحمل خطرا حالا یقابل أمامه حقان لشخصین، فیضحى بأحدهما في  وهي ظرف خارجي

سبیل بقاء حق آخر، كما عرفت بأنها مجموعة من الظروف تهدد بخطر جسیم حال یقع 

على النفس أو على المال وتوحي إلى الفاعل في سبیل الخلاص منه بارتكاب جریمة 

  .80ضانات، البراكین، وغیر ذلكمعینة وهي في الغالب تكون بفعل الطبیعة كالزلازل، الفی

ولا یمكن تصور أن حالة الضرورة في جریمة التزویر الإلكتروني، وأن للجاني الذي قام 

بتغییر الحقیقة في محرر إلكتروني أن یتحجج بهذا الظرف في الدفع بأنه كان في حالة 

  .الضرورة ذلك أن هذا الظرف غالبا ما یكون بفعل الطبیعة

  ام المسؤولیة الجزائیة لجریمة التزویر الالكترونيأحك: المطلب الثالث

تقوم المسؤولیة الجزائیة بقیام الجریمة وبتوافر ركنیها المادي والمعنوي، وهذا یعني أن 

  .للمسؤولیة الجزائیة أسس تقوم علیها مستمدة من أركان الجریمة

  

                                                           
  464، ص 1999محمود إبراھیم إسماعیل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي القاھرة،  -80
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  قیام المسؤولیة بإتیان سلوك إیجابي: الفرع الأول

قـاض أو  كلیعاقب بالسجن المؤبد : "ق ع ج 214: نص المشرع الجزائري في المادة

ـة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء یموظف أو قائم بوظیفـة عمومـ

  تأدیة وظیفته

  .إما بوضع توقیعات مزورة_ 1

  .وإما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات_ 2

  .وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها_ 3

وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها من المحررات العمومیة أو بالتغیر فیها بعد _ 4

  ."إتمامـها أو قفلها

وهي صور تكون بالتدخل الإیجابي من طرف الجاني وهي صالحة لأن تكون صورا 

  .للتزویر الإلكتروني

ل قاض أو مـوظف كیعاقب بالسجن المؤبد "س القانون من نف 215: كما نص في المادة 

أو قـائم بوظیفة عمومیة قام أثناء تحریره محررات من أعمال وظیفته بتزییف جوهرها أو 

ظروفها بطریق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف 

ذبا بأن وقائع قد كأو بالشهادة  ي صورة وقائع صحیحةاذبة فكأو بتقریره وقائع یعلم أنها 

  "أعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغییره عمدا الإقرارات التي تلقاها

یمثل السلوك الإیجابي كیانا مادیا محسوسا، وستجد هذا الكیان فیما یصدر عن مرتكبیه 

یمته من حركات أعضاء جسمه تحقق آثارا مادیة معینة، فالجاني عندما ینتهي من جر 
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یتصور نتیجته الجرمیة التي یرید بلوغها ویتصور في الوقت نفسه الحركة المادیة التي 

  .81تؤدي إلى بلوغ النتیجة وهذه الحركة یؤدیها بواسطة عضو في جسمه

ففي جریمة التزویر الإلكتروني التي جوهرها تغییر الحقیقة سواء أكان تزویرا مادیا أو  

 215، و214: معنویا یعمد الجاني إلى تغییر الحقیقة بإحدى الأشكال المذكورة في المواد

من قانون العقوبات الجزائري في محرر إلكتروني قصد الإضرار بالغیر، وذلك باستخدام 

  .الحاسب الآلي

یجب أن تكون هذه الحركة ناتجة عن إرادة الجاني وذلك أن الإرادة هي قوة نفسیة واعیة و 

تقود الشخص تقود الشخص وتدفع أعضاء جسمه إلى الحركة على النحو الذي یحقق 

الغایة التي یبتغیها، واعتبار الإرادة سبب الحركة العضویة یعني اشتراط علاقة سببیة بین 

ة، وهذه العلاقة نفسیة وهي مختلفة في طبیعتها عن العلاقة الإرادة والحركة العضوی

السببیة المادیة التي یتعین أن تتوافر بین الفعل والنتیجة الإجرامیة أما الدور الثاني فیتمثل 

  . 82في سیطرته على كل أجزاء الحركة العضویة وتوجیهها على نحو معین

  ك سلبيقیام المسؤولیة الجزائیة بإتیان سلو : الفرع الثاني

یعرف بأنه إحجام الإرادة عن اتخاذ سلوك إیجابي معین كنا ینبغي اتخاذه أي أنه إمساك 

  .إرادي عن الحركة العضویة في الوقت الذي كان یجب إتیانها فیه

  : الإحجام عن إتیان فعل إیجابي معین_ 1

وإنما  لیس الامتناع مجرد موقف سلبي أنه لیس إحجاما مجردا أو وقوفا كلیا عن الحركة

  .83هو موقف سلبي بالقیاس إلى فعل إیجابي معین

                                                           
شرح على متن النصوص الجزائیة، مطبعة العاني، بغداد، محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات،  -81

  114، ص 1994
  .273، ص 1995محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، دار النھضة العربیة القاھرة،  -82
  63، ص 2003عبد الفتاح مراد، مبادئ القانون الجزائي، مطبعة الرسالة، الإسكندریة،  -83
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ویتحقق السلوك السلبي في جریمة التزویر الإلكتروني بالترك، أي أن الجاني یتعمد تغییر 

الحقیقة في محرر إلكتروني من خلال إسقاط بیانات جوهریة كان من الواجب قانونا أن 

  .یدرجها ومع ذلك قام بتركها للإضرار بالغیر

  :واجب القانونيال_ 2

لیس كل امتناع عن القیام بفعل یعتبر معاقبا علیه إذ لا بد أن یكون الفعل الإیجابي الذي 

امتنع الجاني عنا القیام به مفروض قانونا بمعنى آخر أن یكون الامتناع عنصرا في 

فالامتناع عن القیام بفعل إیجابي . الركن المادي للجریمة الذي یوجب مسؤولیة فاعله

وب من الجاني أن یقوم به على وجه الإلزام القانوني فإذا كان الفعل الإیجابي غیر مطل

ملزم به للممتنع فلا یسأل عنه حتى وإن كان عدم قیامه به یتنافى مع المبادئ 

  .84الأخلاقیة

  :الصفة الإرادیة للامتناع_ 3

تها ربط الحركة أو الامتناع كالسلوك الإیجابي سلوك إرادي ولذا لا بد من توافر إرادة وظیف

السكون بإنسان معین أي تحقق رابطة السببیة النفسیة بین الإرادة والامتناع، كما تتحقق 

هذه الرابطة بین الإرادة والسلوك الإیجابي، وكل ما هنالك من فرق بین الحالتین أن الإرادة 

 .85قابضةفي السلوك الإیجابي هي إرادة دافعة، في حین أنها في السلوك السلبي إرادة 

  ائیا عن جریمة التزویر الالكترونيالأشخاص الذین یمكن مساءلتهم جن: الفرع الثالث

ق ع ج، نجد أن الأشخاص الذین یمكن أن یسألوا  216، 215، 214: بالرجوع للمواد

  .القضاة، الموظفون، القائمة بوظیفة عمومیة، والغیر: جزائي عن جریمة التزویر هم

                                                           
، 1996الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، در الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، فخري عبد الرزاق  -84

  181ص 
  .58، ص 1994ثروت جلال، نظریة الجریمة المتعدیة القصد، دار المعارف، الإسكندریة،  -85
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  القضاة: أولا

یعرف القاضي على أنه ذلك الشخص الذي یتولى الفصل في : ف القاضيیتعر _ 1

المنازعات والخصومات التي تنشأ بین الأشخاص بحكم وظیفته، وهم حسب قانون 

العقوبات جمیع القضاة المعینین في وظائفهم ولا فرق بین قضاة الحكم أو النیابة أو 

  .86و غیرهالتحقیق، ولا فرق أن یكونوا تابعین للقضاء العادي أ

  :من القانون الأساسي للقضاء على أنه 02: وقد نصت المادة

  :یشمل سلك القضاء

قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكمة التابعة _ أ

  .للنظام القضائي العادي

  .قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكمة الإداریة_ ب

  :العاملین في القضاة_ جـ

  .الإدارة المركزیة لوزارة العدل_ 

  .أمانة المجلس الأعلى للقضاء_ 

  .المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة_ 

  .المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة_ 

  

  

                                                           
والنشر والتوزیع، ، دار ھومة للطباعة 6عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط -86

  21، ص 2012
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  :الالتحاق بوظیفة القضاء_ 2

دل حافظ الأختام، وذلك بعد یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیر الع

  .87مداولة المجلس الأعلى للقضاء

  قیام المسؤولیة الجنائیة للقاضي عن جریمة التزویر_ 3

لقیام المسؤولیة الجنائیة للقاضي وجب أن یقع التزویر أثناء تأدیته لأعمال وظیفته، وأن 

یقوم بتغیر الحقیقة في محرر إلكتروني بإحدى صورة الركن المادي المنصوص علیه في 

، وذلك بتوافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي 88ق ع ج 216-215- 214: المواد

  .اق الضرر بالغیرالخاص أي توافر نیة إلح

  :الموظف العام: ثانیا

لم تعرف التشریعات الموظف تعریفا دقیقا، بل اكتفت بتحدید  :تعریف الموظف العام_  1

  .الأشخاص الذین تسري علیهم أحكام تلك التشریعات

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الموظف في  03-06: وقد عرف الأمر رقم

یعتبر الموظف كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة : "المادة الرابعة منه على أنه

  .89"ورسم في رتبة في السلم الإداري

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في المادة الثانیة  01- 06: وقد عرف القانون رقم

   :فقرة ب على أنه

  :یقصد بالموظف العمومي في هذا القانون ما یلي

                                                           
المتضمن القانون الأساسي للقضاء ،  06/09/2004، المؤرخ في 11-04: المادة الثانیة من القانون العضوي رقم  -87

   08/06/2004: الصادرة في 57ج ر، العدد
  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 08/06/1966: المؤرخ في 156-66: الأمر رقم -88
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،  15/07/2006: المؤرخ في 03-06: من الأمر رقم 04: مادةال -89

  16/07/200: الصادرة في 46ج ر، العدد 
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كل شخص یستغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في إحدى _ 

المجالس المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو 

  .غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویسهم بهذه الصفة  كل شخص_ 

في خدمة عمومیة أو مؤسسة عمومیة، أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض 

  .رأسمالها أو أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم _ 

  .90بهماالمعمول 

  :تعیین الموظف العام_ 2

عن  03- 06: من الأمر رقم 80: یتم الالتحاق بالوظائف العمومیة حس نص المادة

  :طریق

  .مسابقة على أساس الاختبارات_ 

  .مسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین_ 

  .الفحص المهني_ 

تكوینا متخصصا منصوصا علیه في  التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا_ 

  .القوانین الأساسیة لدى مؤسسة تكوین مؤهلة

                                                           
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر،  20/02/2006: المؤرخ في 02-06: من القانون رقم 02: المادة -90

  .18/03/2006: الصادرة في 14العدد 
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من نفس القانون فإنه یعین كل مترشح تم توظیفه في رتبة  83: وحسب نص المادة

غیر أنه یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة . للوظیفة العمومیة بصفة متربص

  .ببعض الرتب على الترسیم المباشر في الرتبة ونظرا للمؤهلات العالیة المطلوبة للالتحاق

  قیام المسؤولیة الجنائیة للموظف العام عن جریمة التزویر_ 3

یسأل الموظف العام جنائیا إذا تبت أنه وأثناء تأدیته لأعمال وظیفته أنه ارتكب أحد صور 

ق ع ج تغییرا للحقیقة في  215- 214: الركن المادي الواردة على سبیل الحصر في المواد

  .محرر مع توافر القصد الجنائي العام وكذا الخاص

  القائمون بوظیفة عمومیة: ثالثا

  .الموثق، المحضر القضائي، ومحافظ البیع بالمزایدة: یقصد بالقائمین بوظیفة عمومیة

  الموثق_ أ

  :تعریف الموثق_ 

الذي یتضمن  02- 09: نون رقمعرف المشرع الجزائري الموثق ف المادة الثالثة من القا

الموثق ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة، یتولى : "مهنة الموثق على أنه

تحریر العقوق الرسمیة التي یشترط فیه القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب 

  .91"الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

  :الالتحاق بمهنة الموثق_ 

فإنه یتم إحداث شهادة الكفاءة المهنیة  02- 06حسب نص المادة الخامسة من القانون 

للتوثیق، إذ تنظم وزارة العدل مسابقة للالتحاق بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة 

  .المهنیة للتوثیق بعد استشارة الغرفة الوطنیة في هذا الشأن

                                                           
  المتضمن تنظیم مھنة الموثق 20/02/2006: المؤرخ في 02-06: القانون رقم -91
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  : تزویرقیام المسؤولیة الجنائیة للموثق عن جریمة ال_ 

إن الموثق ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة لتحریر العقود التي یشترط في 

القانون الكتابة والشهر، فأن قام الموثق أثناء تأدیته لأعمال وظیفته بتغییر الحقیقة على 

ق ع ج وذلك بتوافر القصد الجنائي العام  215- 214: النحو الذي ورد في المواد

  .نائیا ویعرض نفسه للجزاء الذي حدده القانونوالخاص فإنه یسأل ج

  المحضر القضائي_ ب

  :تعریف المحضر القضائي_ 

المحضر  20/02/2016: الصادر بتاریخ 03- 06عرفت المادة الرابعة من القانون 

ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة لتولي تسییر مكتب : "القضائي على أنه

ه على أن یكون المكتب خاضعا لشروط ومقاییس عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیت

  .92"خاصة تحدد عن طریق التنظیم

  الالتحاق بمهنة المحضر القضائي_ 

یلتحق بمهنة المحضر القضائي حسب نص المادة الثامنة عن طریق تنظیم مسابقة من 

طرف وزارة العدل للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة لمهنة المحضر القضائي بعد 

  . استشارة الغرفة الوطنیة للمضرین القضائیین في هذا الشأن

القضائي بصفتهم محضرین  ویعین الحائزین على شهادة الكفاءة المهنیة لمهنة المحضر

  .قضائیین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام

  

  

                                                           
  .المتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي 20/02/2006: المؤرخ في 03-06: القانون رقم - 92
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  قیام المسؤولیة الجنائیة للمحضر القضائي عن جریمة التزویر_ 

یتولى المحضر القضائي بصفته ضابطا عمومیا تبلیغ تكالیف الحضور للجلسة، تبلیغ 

وغیر ذلك من المهام ... یةالأحكام والقرارات، تنفیذ الأحكام الممهورة بالصیغة التنفیذ

المنوطة به المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا قانون الإجراءات 

المدینة والإدرایة، وتقوم المسؤولیة الجنائیة للمحضر القضائي إن تبت أنه أثناء تأدیته 

د لأعمال وظیفته قیامه بتزویر محرر ما بإحدى الصور المحدد قانونا وبتوافر القص

  .الجاني العام والخاص فإنه یسأل جزائیا عن ذلك ویتعرض للجزاءات المقررة قانونا

  محافظ البیع بالمزایدة_ جـ

  :تعریف محافظ البیع بالمزایدة_ 

یعتبر محافظ البیع : "لم یأت التشریع بتعریف لمحافظ البیع بالمزایدة بل أورد مهامه بقوله

  .93"ن یبیع شیئا أو القیام ببیعهبالمزایدة وكیلا عن الشخص الذي یرید أ

  :الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة_ 

یكون الالتحاق بمهنة البیع بالمزایدة عن طریق مسابقة تنظمها وزارة العدل ویحدد وزیر 

  .العدل كیفیة تنظیمها وسیرها بناء على اقتراح من الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة

  نائیة لمحافظ البیع بالمزایدةقیام المسؤولیة الج

إن محافظ البیع بالمزایدة وكیلا، فأن قام أثناء تأدیته لأعمال وظیفته بتغییر الحقیقة على 

ق ع ج وذلك بتوافر القصد الجنائي العام والخاص  215-214: النحو الذي ورد في المواد

  .فإنه یسأل جنائیا ویعرض نفسه للجزاء الذي حدده القانون

                                                           
 03 المتضمن تنظیم مھنة محافظ البیع بالمزایدة، ج ر عدد 1996ینایر  10: المؤرخ في 02-96: الأمر رقم -93

  .14/01/1996: المؤرخة في
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  المسؤولیة الجزائیة للغیر عن جریمة التزویر

  الغیر : رابعا 

  :تعریف الغیر_ 

ق ع ج على ذكرهم، وهم أي  215و 214: یقصد بالغیر كل شخص لم تأت المادتین

شخص غیر الذین تم ذكرهم المواد السابقة، ویمكن أن یكونوا من الطائفة الذین تم ذكرهم 

إن تصرفوا كأشخاص عادین أي لیس بصفتهم قضاة أو موظفین أو قائمون بوظیفة 

  .عمومیة

  قیام المسؤولیة الجنائیة للغیر_ 

كابهم تزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة تقوم المسؤولیة الجنائیة للغیر إذا تبت ارت

ع ق ج، وهي على سبیل الحصر والمتمثلة  216: وذلك بأحد الصور المحددة في المادة

إما بتقلید أو بتزییف الكتابة أو التوقیع، وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو : في

ما بإضافة أو بإسقاط التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فیما بعد، وإ 

أو بتزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقیها أو لإثباتها، 

  .وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها
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   الجزاءات المقررة لجریمة التزویر: المبحث الثاني

سنورد في هذا المبحث العقوبات الأصلیة والتكمیلیة للشخص الطبیعي، وكذا العقوبات 

المقررة للشخص المعنوي وهي في الحقیقة عقوبات مقررة للتزویر التقلیدي الواردة في 

وما بعدها، وهي عقوبات قد تكون صالحة  214: قانون العقوبات الجزائي في المواد

  .ریطة تعدیل النص التجریميلجریمة التزویر الإلكتروني ش

  :العقوبات الأصلیة: المطلب الأول

  تعریف العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

وهي العقوبات التي یجوز للقاضي بعد ثبوت الإدانة أن یحكم بها دون أن تقترن بعقوبة 

أخرى، وقد تكون بدنیة كالإعدام أو سالبة للحریة كالسجن والحبس، وإما أن تكون مالیة 

غرامة وهي الواردة في المادة الخامسة من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على ما كال

  94:یلي

  :العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات هي_ 

  الإعدام _ 1

  السجن المؤبد_ 2

الحبس المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات، وعشرون سنة ما عدا في الحالات _ 3

  .آخرى قصوىالتي یقرر فیها القانون حدودا 

  :العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي_ 

                                                           
  .المعدل والمتمم المتضمن قانون قانون العقوبات 156-66: الأمر رقم -94
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الحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون _ 1

  .حدود أخرى

  .الغرامة التي تتجاوز عشرون ألف دینار جزائري _2

  : العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي_ 

  .ل إلى شهرین على الأكثرالحبس من یوم واحد على الأق _1

  الغرامة من ألفي دینار جزائري إلى عشرین ألف دینار جزائري _2

  الجزاءات المقررة لجریمة التزویر : الفرع الثاني

لم ینص المشرع الجزائري على عقوبة واحدة لجریمة التزویر، وإنما جعلها مختلفة تبعا 

تقع من قاض أو موظف أو  لصفة الجاني ذلك أنه عاقب على جریمة التزویر التي

  .ضابط عمومي بعقوبة مشددة

ق ع ج، عاقب بالسجن المؤبد القاضي، أو الموظف، أو  215و 214: ففي المواد

الضابط العمومي الذي یرتكب تزویرا أثناء تأدیته لوظیفته بنوعیه المادي والمعنوي، فصفة 

  .لكترونيالجاني تعد ظرفا مشددا، وهي عقوبة صالحة لجریمة التزویر الإ

وما تجدر الإشارة إلیه أن العقوبة المشددة التي یقرها القانون للموظف لارتكابه جریمة 

  .95التزویر أثناء تأدیة الوظیفة لیس لصفة الجاني وإنما كون هذا الموظف أساء لوظیفته

ویعتبر الموظف فاعلا أصلیا في جریمة التزویر المعنوي دون غیره، ذلك أن الغیر یكون 

 42: هنا شریكا في التزویر، ویعاقب بالعقوبة المقررة للموظف طبقا للمادتیـــــــــــــــــــــــــــــــــن

  .96ق ع ج 215و

                                                           
  258، ص  دار ھومة، الجزائر 2004أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، ط _ 95
  258المرجع السابق ص _ 96
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: وقد نص المشرع على العقوبات المطبقة على جریمة التزویر الواقعة من الغیر في المادة

ق ع ج، وهي السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وهي عقوبة تعتبر ضئیلة  216

بالنسبة للتزویر الإلكتروني ذلك أن جل مجرمي هذه الفئة هم أشخاص یتمیزون بالذكاء 

  .یات الحدیثةوالمهارات في استخدام التقن

وقد عرضنا للجزاءات المقررة لجریمة التزویر التقلیدي ذلك أن المشرع الجزائري لم یبادر 

  .إلى تعدیل نصوص جریمة التزویر بشقیها التجریمي والعقابي

  العقوبات التكمیلیة: المطلب الثاني

  تعریف العقوبة التكمیلیة: الفرع الأول

ضي أن یحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلیة إلا وهي تلك العقوبات التي لا یجوز للقا

إذا نص القانون على ذلك صراحة، وهي إما أن تكون إجباریة أو اختیاریة، وقد وردت 

  :ق ع ج، وهي 9: هذه العقوبات على سبیل الحصر في المادة

  . الحجر القانوني_ 

  .الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة_ 

  .دید الإقامةتح_ 

  .المنع من الإقامة_ 

  .المصادرة الجزئیة للأموال_ 

  .المنع المؤقت_ 

  .إغلاق المؤسسة_ 

  .الإقصاء من الصفقات العمومیة_ 
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  .الحضر من إصدار الشیكات، أو استعمال بطاقات الدفع_ 

  .تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة_ 

  .جواز السفرسحب _ 

  .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

  تطبیق العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

سبق القول أن العقوبات التكمیلیة هي عقوبات إما أن تكون اختیاریة أو إجباریة، أما 

الإجباریة فیحكم بها القاضي وجوبا في مواد الجنایات، وأما الاختیاریة فللقاضي السلطة 

في الحكم بها أو لا، وهي عقوبات منها ما یتصل بالشخص الطبیعي، ومنها ما التقدیریة 

  .یتصل بالشخص المعنوي

یمكن للقاضي أن یحكم بالإضافة للعقوبة الأصلیة بعقوبات  ففي حالة الشخص الطبیعي

تكمیلیة على من ثبت ارتكابه لجریمة التزویر كالمصادرة الجزئیة للأموال، نشر أو تعلیق 

  ...رار الإدانةحكم أو ق

والعقوبات التكمیلیة في المواد الجنایات تصل مدتها إلى عشر سنوات تسري من یوم 

انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه، أما في مواد الجنح فلا تتجاوز 

  .97خمس سنوات

یر ویظهر أن عقوبة المصادرة هي أكثر العقوبات التي یجب الحكم بها في جریمة التزو 

الإلكتروني ذلك أنها تنصب على الوسائل والأجهزة المستعملة في ارتكاب جریمة التزویر 

  . الإلكتروني، وكذا الأموال التي تحصل من الجریمة

  

                                                           
  .المعدل والمتمم 156 /66: من الأمر رقم 1مكرر  09: المادة_ 97
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  الجزاءات المقررة للشخص المعنوي : المطلب الثالث

لقد أقر المشرع الجزائري للشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبیعي عقوبات أصلیة 

  رى تكمیلیةوأخ

  العقوبات الأصلیة : الفرع الأول

اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي وذلك في تعدیل الذي 

: مكرر في الفقرة الأولى 18: على قانون العقوبات إذ جاء في المادة 2004أجري سنة 

  98:العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي"

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 

  ".الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

في الحالات التي لا ینص فیها  وقد تدارك النقص فیما یخص العقوبات الواجب تطبیقها

 18: في المادة 2006القانون على عقوبات مالیة للشخص الطبیعي، وذلك في تعدیل 

  99:إذ أضاف عقوبات أخرى هي 3مكرر 

  .دج، عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد 2000000_ 

  .المؤقت دج، عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالحبس 1000000_ 

  .دج، بالنسبة للجنحة 500000_ 

وتعتبر هذه العقوبات بالنسبة لجریمة التزویر الإلكتروني عقوبات ضئیلة مقارنة بما تسببه 

  .جریمة التزویر الإلكتروني من أضرار للمؤسسات على اختلاف طبیعتها

  

                                                           
  المعدل والمتمم 66/156: الأمر رقم _98
  .الأمر السابق _99
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  العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

على الشخص المعنوي، قد أقر المشرع عقوبات  بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة المطبقة

  100:مكرر في الفقرة الثانیة، وهي 18: تكمیلیة تطبق علیه، وقد أوردها في المادة

  .حل الشخص المعنوي_  

  .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات_ 

  .الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات_ 

من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر  المنع_ 

  .نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

  .نشر وتعلیق حكم أو قرار الإدانة_ 

على ممارسة  الوضع تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة_ 

  .النشاط الذي أدى إلى الجریمة، أو الذي ارتكبت بمناسبته

وما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استثنى من المساءلة الأشخاص المعنویة 

  ...التي تخضع للقانون العام كالدولة، والجماعات المحلیة

  

  

  

                                                           
  المعدل والمتمم 66/156: الأمر رقم -100
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  :ملخص الفصل الثاني

عن جریمة ما تتحدد بإتیان الجاني لسلوك مجرم خلاصة القول أن المسؤولیة الجزائیة 

قانونا، ولا شك أن قانون العقوبات الجزائري على وضعه الحالي لم یأخذ في الحسبان 

مساءلة تطور جریمة التزویر، وأن كانت النصوص الحالیة قد حددت صور الركن المادي 

رمون على وسائل تقنیة لجریمة التزویر وهي صالحة لحد ما للجریمة التي یعتمد فیها المج

حدیثة، ویمكن على أساسها إثبات المسؤولیة الجنائیة، إلا أن ذلك قد یمس بمبدأ الشرعیة 

  .ذلك أن النص الحالي وجب أن یكون دقیقا في عبارته ومضمونه

جریمة التزویر الإلكتروني یطرح صعوبات ذلك أن  كما أن إثبات المسؤولیة الجزائیة في

الجریمة صعبة الاكتشاف، وهو ما یؤدي إلى إفلات المجرمین مع العقاب لذلك وجب 

استحداث آلیات للكشف عنها، وكذا تشدید العقوبات على مرتكبي هذه الجریمة فالإبقاء 

توصل إلى القضاء على على العقوبات الواردة في قانون العقوبات الحالي لا یمكن معه ال

.هذا النوع من الإجرام



  

  

  

  

  

  

الخاتمة
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  :الخاتمة_ 

، وحاولت أن أتناول فكرة "يجریمة التزویر الإلكترون"لقد بحثت في هذه الدراسة موضوع 

التمییز بین جریمة التزویر الإلكتروني والتزویر التقلیدي الذي یشكل علة تعدیل النصوص 

التشریعیة لمجابهة أخطارها وعدم السقوط في عدم المشروعیة ذلك النص الجنائي لا 

الضوء على العقوبات التي هي في الأصل عقوبات  تطإلا تفسیرا ضیقا، كما سلیفسر 

مقررة للتزویر التقلیدي، وقد خرجت ببعض الأفكار التي أضن أن الدراسات السابقة لم 

  .تبحثها

  : النتائج: أولا

لقد توصلت في ختام هذا البحث أن جریمة التزویر الإلكتروني تختلف اختلافا كثیرا عن 

  :جریمة التزویر التقلیدي من خلال

  .صعوبة الكشف عن جریمة التزویر الإلكتروني لدقتها_  

  .أن هذه الجریمة یقل فیها التبلیغ_ 

أن مرتكبي هذه الجرائم أشخاص غیر عادیون، إذ یمتلكون من الذكاء والمهارة ما _ 

  .یمكنهم من الإفلات من العقاب

  .أنها جریمة یمكن أن تكون عابرة للحدود_ 

  .أنها جریمة تتسم بالغموض_ 

ومن النتائج التي تم التوصل إلیها أن النموذج القانوني الحالي لا یخدم السیاسة الجنائیة 

العامة للدولة، ذلك أن كثیر من جرائم التزویر الإلكتروني لن یتم العقاب علیها على الأقل 

في المستقل لذات السبب ذلك أن القاضي ملزم بتفسیر القاعدة القانونیة تفسیرا ضیقا، 

  .ذه الجریمة من النادر أن تصل إلى علم القضاء لعدم وجود آلیات للكشف عنهاوكون ه
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كما أنه من حیث العقوبة التي هي مقررة أصلا للتزویر التقلیدي لا تحقق الغایة من _ 

  .فرضها بالنسبة للطائفة الجدیدة من المجرمین

الآلیة ذلك  الجةأن جریمة التزویر الإلكتروني تختلف عن جریمة المساس بأنظمة المع_ 

  .أن لكل جریمة صورا للركن المادي

أن فكرة إفراد جریمة التزویر الإلكتروني بقانون خاص وإخراجها من دائرة القانون العام _ 

إخراج جریمة واحدة وخصها بقانون أمر لا یستقیم،  یمكن أن تكون غیر صائبة ذلك أن

ئم وخصها بقانون خاص سماه قانون ففي جرائم الفساد مثلا المشرع أخرج طائفة من الجرا

الوقایة من الفساد ومكافحته ذلك فیها ركنا مفترضا هو الموظف، أما في جریمة التزویر 

  الإلكتروني فالجناة یختلفون

  :التوصیات: ثانیا

إدخال تعدیلات على قانون العقوبات تضمن تجریم التزویر الذي یتم بوسائل تقنیة _ 

  .حدیثة بشكل دقیق

آلیات للكشف عن هذه الجریمة، وذلك بإنشاء أجهزة أمنیة متخصصة تتعقب هذه إنشاء _ 

  . الجریمة، وكل جریمة إلكترونیة

  .تشدید العقوبات بالنسبة لمرتكبي جریمة التزویر الإلكتروني_ 

تنظیم ندوات تجمع خبراء من القانونیین وخبراء من التقنیین في الإعلام الآلي لدراسة _ 

جرامیة والخروج بحلول وتوصیات تكون مشروع تعدیل لقانون العقوبات هذه الظاهرة الإ

  .فیما یخص جرائم التزویر

.وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع



  

  

  

  

  

  

  

والمراجع المصادر قائمة
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